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The Effect of Contractual Drafting on the Performance of Contractual 

Obligations – A Comparative Study – 

Firas  M. Abd Al-Jabar                  Akram  M. H.  Al-Badou  

College of Law\ Mosul University    

Abstract: 

The stage of contract performance represents the phase in which the contractual will is practically 

manifested through the execution of the obligations arising therefrom. Contractual drafting constitutes 

the principal instrument that governs such performance and determines its scope and limits. This 

research aims to examine the impact of contractual drafting during the performance stage by analyzing 

its role in defining the nature, extent, and timing of contractual obligations, as well as its effect on 

performance guarantees such as penalty clauses and delay damages. It further explores its role in 

interpreting cases of non-performance, whether resulting from drafting deficiencies or from explicit 

provisions stipulating exemption from or limitation of liability. This study adopts a comparative 

analytical methodology through the examination of legal texts, particularly the provisions of the Iraqi 

Civil Code. It concludes that precision and clarity in contractual drafting constitute a fundamental 

safeguard for the stability of contractual relationships. Any defect in drafting may lead to disruption in 

performance or to judicial disputes, thereby rendering precise contractual drafting an essential 

requirement for achieving legal certainty at the stage of performance. 
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 المقدمة

 أولاً: مدخل تعريفي بموضوع البحث

يمثل العق  الأداة القانونية الأساسية لتنظيم المعام   وتحقي  

التواز  بي  المصالح المتبادلة للأطرا    ير أ  أهميت  الحقيقية لا 

تتجل  عن  إبرام  فحسب  وإنما تظهر بصورة أوضح ف  مرحلة 

تنفي    حي  تنتقل الإرادة التعاق ية م  نطاقها النظري إل  حيز 

التطبي  العمل   وف  ه   المرحلة تبرز الصيا ة العق ية بوصفها 

الإطار ال ي يحُ د كيفية تنفي  الالتزاما  ويضب  سلوك المتعاق ي   

ويح د الحقوق والواجبا   فالصيا ة ليست مجرد بنا  لغوي أو 

را  العق   بل ه  تقنية قانونية تعُبر ع  الإرادة ترتيب شكل  لعبا

المشتركة وتحُولها إل  التزاما  مح دة المعالم قابلة للتنفي  والتقويم  

فكلما كانت الصيا ة دقيقة وواضحة تمكنا م  تنفي  العق  بصورة 

سليمة  أما إذا شابها الغموض أو التناقض أو الخطأ  فإ  ذلك ق  

فسيرا  المتباينة لبنود التعاق  ونشو  النزعا  ييدي إل  فتح با  الت

 حو  تفسير البنود وم ى الالتزا  بها.

 ثانياً: أهمية اختيار موضوع البحث

تكم  اهمية الموضوع ف  كو  التنفي  يمثل المرحلة الحاسمة الت  

تتحق  فيها الغاية م  العق  عمليا   وأ  كثيرا  م  المنازعا  لا تعود 

ادة بل إل   موض الصيا ة أو ضعفها  كما أ  إل  انع ا  الإر

تطور المعام   وتعق ها خاصة العقود طويلة الأم   جعل م  ال قة 

ف  تح ي  الالتزاما  وآجالها وضماناتها ضرورة لضما  استقرار 

التنفي   ر م أ  المشرع قرر مبادئ عامة كحس  النية والقوة 

كبير عل  حس  صيا تها  الملزمة للعق   فإ  فاعليتها تتوقف إل  ح 

ف  بنود واضحة ومح دة  مما يجعل له ا الموضوع بع ا  عمليا  مهما  

 ف  الح  م  النزاعا  وتحقي  الأم  القانون .

 ثالثاً: مشكلة البحث

تكم  مشكلة البح  ف  تأثير الصيا ة العق ية عل  تنفي  الالتزاما  

بنود  إل  ال قة  واستقرار الع قة التعاق ية  فالعق  ال ي تفتقر

والوضوح ييدي إل   موض ف  تح ي  مسيوليا  الأطرا  

وح ود التزاماتهم  مما يجعل تفسير البنود متباينا  عن  ح وث إخ   

بالعق   وتزداد صعوبة البح  عن ما تحتوي العقود عل  أخطا  أو 

تناقضا   خصوصا  فيما يتعل  بم ى كفاية القواع  العامة مثل 

القوة الملزمة للعق  لمعالجة ه   الإشكاليا   ووضع حس  النية و

الحلو   ويترتب عل   يا  الصيا ة ضعف الثقة بي  الأطرا  

وته ي  استقرار الع قة التعاق ية  كما يزي  م  احتمالية نشو  

نزاعا  قانونية طويلة ق  تعي  التنفي  الفعل  للعق   ل لك تعُ  

  تحقي  التواز  بي  الحقوق الصيا ة ال قيقة أداة أساسية لضما

والالتزاما  وتقليل النزاعا  بما يعزز الأم  القانون  للع قا  

 التعاق ية.

 رابعاً: منهجية البحث 

اعتم نا ف  بحثنا ه ا عل  المنه  التحليل  المقار   م  خ   تحليل 

النصو  القانونية ذا  الصلة بضواب  الصيا ة العق ية وبيا  

الع قا  التعاق ية  فض   ع  المنه  المقار  ال ي أثرها ف  تنظيم 

يقو  عل  المقارنة بي  التشريعا  القانونية لبيا  أوج  الشب  

والاخت   ف  تنظيم ضواب  الصيا ة العق ية  بما يسهم ف  تعزيز 

 النتائ  والوصو  إل  رؤية أكثر شمولا  ودقة.

 

 خامساً: هيكلية البحث

البح  بجوانب  المختلفة لاب  لنا م   للإحاطة والالما  بموضوع

 تقسيم  ال  ث ثة مطالب عل  النحو الآت :

 تنفيذ الالتزامات التعاقدية مبادئالمطلب الأول: 

 الالتزا  بتنفي  العق  بحس  النية الفرع الأول:

 الالتزا  بع   الإضرار أثنا  التنفي  الفرع الثاني:

 المالية الالتزا  بالتعاو  ف  تنفي  الالتزاما  التعاق ية الفرع الثالث:

 المطلب الثاني: أثر الصياغة في تحديد ضمانات التنفيذ

 الشرط الجزائ  كضمانة لتنفي  الالتزاما  التعاق ية الفرع الأول:

 الغرامة التأخيرية كضمانة لتنفي  الالتزاما  التعاق ية الفرع الثاني:

 الصياغة في تفسير حالات عدم التنفيذالمطلب الثالث: أثر 

 ع   التنفي  النات  ع  أخطا  الصيا ة الفرع الأول:

 ع   التنفي  النات  ع  نص صريح ف  العق  الفرع الثاني:

 

 تنفيذ الالتزامات التعاقدية مبادئ: الأول المطلب

يقص  بتنفي  العق  المباشرةَ بتنفي  الالتزاما  الناش ة عن  وفقا  لما تم 

الاتفاق علي  بي  المتعاق ي   ووفقا  للنصو  القانونية فا  العق  

يتمتع بقوة ملزمة ولا يجوز نقض  أو تع يل  إلا باتفاق الطرفي  أو 

  والأصل أ  يصبح العق  واجب (1)ف  الحالا  الت  يقررها القانو 

التنفي  فور توقيع المتعاق ي  علي  ما لم يتُف  عل  خ   ذلك أو 

تنفي   عل  شرط أو أجل  وتكم  أهمية الصيا ة العق ية ف  يعُلّ  

ه   المرحلة ف  كونها الأداة الت  تضب  سلوك الأطرا  أثنا  

التنفي  وتح د نطاق الالتزاما  التعاق ية وكيفية أدائها بما يمنع 

الخ   حو  مضمونها أو أسلو  تنفي ها ولا يقتصر أثر الصيا ة 

بل يمت  ليشمل تنظيم تنفي  الالتزاما  عل  تح ي  محل الالتزا   

الناش ة ع  العق  سوا  ما يتعل  منها بحس  النية والتعاو  بي  

المتعاق ي  او الالتزاما  المالية المرتبطة بتح ي  الثم  وآلية الوفا  

وللإحاطة والإلما  بأثر الصيا ة ف  تنفي  الالتزاما  التعاق ية   ب  

 -المطلب إل  ع ة فروع وعل  النحو الآت :لاب  لنا م  تقسيم ه ا 

 الالتزام بتنفيذ العقد بحسن النيةالأول: الفرع 

يعُ  الالتزا  بتنفي  العق  بحس  النية م  أهم الالتزاما  الت  تحكم 

  إذ يشكل مب أ حس  النية قاع ة عامة تسري (2)مرحلة تنفي  العق 

مفاوضا  مرورا  عل  جميع مراحل الع قة التعاق ية ب  ا  م  ال

بإبرا  العق  وانتها   بتنفي  الالتزاما  الناش ة عن  ويقتض  ه ا 

المب أ أ  يلتز  المتعاق و  بالص ق والأمانة والص ق ف  تنفي  

الالتزاما   وأ  يمتنعوا ع  كل تصر  م  شأن  الإضرار 

  والالتزا  بحس  النية يح  م  حالا  الخ اع (3)بالطر  الآخر

يعزز الص ق والأمانة بي  الأطرا  المتفاوضة ويتطلب والتضليل و

ه ا المب أ م  المتفاوضي  أ  يتعاملوا مع بعضهم البعض بص ق 

ونزاهة وثقة وأ  يمتنعوا ع  أي سلوك يمك  أ  ييدي إل  ت مير 

الثقة بينهما لتنفي  العق  بنية صادقة ومصلحة مشتركة وه ا ما بينت  

يجب  –1م ن  العراق  بالنص عل : )( م  القانون  ال150المادة )

تنفي  العق  طبقا لما اشتمل علي  وبطريقة تتف  مع ما يوجب  حس  

النية(  وتبرز أهمية الصيا ة العق ية باعتبارها الوسيلة العملية 

لتحويل ه ا المب أ م  مجرد قاع ة عامة إل  التزا  واضح يمك  

لالتزاما  ب قة تطبيق  ف  الواقع  فالصيا ة تعمل عل  تح ي  ا

بحي  يعلم كل طر  ما ل  م  حقوق وما علي  م  التزاما  سوا  

بصورة صريحة أو ضمنية بما يمنع التعسف ف  استعما  الح  

  كما يتفرع ع  (4)ويضم  تحقي  الغاية الت  أبُر  العق  م  أجلها
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الالتزا  بحس  النية  التزاما  ع ي ة منها الالتزا  بالإع   

به   تصبح بنود العق  أداة لضما  تنفي  العق  بنية والتبصير و

  مثا  ذلك: )ف  عق  (5)صادقة تحقي  المصلحة المشتركة للطرفي 

توري  خ ما  ينص العق  عل : يلتز  المورد بتنفي  العق  بحس  

النية  بما ف  ذلك إع   العميل فورا  بأي تغييرا  تيثر عل  جودة 

ذ أي إجرا  م  شأن  الإضرار أو مواعي  التسليم وع   اتخا

بمصلحة العميل(  فالصيا ة العق ية تح د بوضوح ما يعني  الالتزا  

بحس  النية ف  التنفي   وتضع إطارا  عمليا  لكيفية تباد  المعلوما  

وحماية مصالح الطرفي  وتعزز الثقة بينهما  فض   ع  الالتزا  

ما  المتبادلة بي  بالسرية اذ ينطوي عل  الحفاظ عل  سرية المعلو

الأطرا  لا سيما ف  العقود الت  تتضم  بيانا  أو تقنيا  أو 

 .(6)معلوما  تجارية حساسة

ويه   ه ا الالتزا  إل  ضما  أ  لا يستخ   أي طر  ه   

المعلوما  لأ راض شخصية أو خارج نطاق العق   بما يحم  

مصالح الطر  الآخر ويمنع أي ضرر محتمل  وتبرز أهمية 

صيا ة العق ية بتح ي  الالتزا  بالسرية بوضوح وتضع ح ودا  ال

لاستخ ا  المعلوما   وتح د المسيوليا  ف  حا  خرق ه ا 

  مثا  ذلك: )عق  تطوير برمجيا  ينص العق  عل : (7)الالتزا 

يلتز  الطرفا  بالحفاظ عل  سرية جميع المعلوما  والبيانا  التقنية 

وع   إفشائها لأي طر  ثال  وع   والتجارية المتبادلة بينهما 

استخ امها لأي  رض خارج نطاق تنفي  العق   بما ف  ذلك المنافسة 

أو أي نشاط ق  يضر بمصلحة الطر  الآخر(  فالصيا ة هنا 

الزمت الاطرا  بالسرية بشكل واضح ودقي  ونظمت كيفية حماية 

المعلوما  مما يعزز الثقة بي  الأطرا  ويحم  مصالحهم طوا  

 م ة العق .

 الالتزام بعدم الإضرار أثناء تنفيذ العقد: الفرع الثاني

يعُ  الالتزا  بع   الإضرار م  الالتزاما  العامة الم زمة لجميع 

العقود  ويقص  ب  التزا  كل متعاق  بأ  ييدي التزامات  التعاق ية 

عل  نحو لا يترتب علي  إلحاق ضرر مادي أو معنوي بالطر  

ا  أكا  ه ا الضرر ناتجا  ع  إخ   صريح بأحكا    سو(8)الآخر

العق  أ  ع  تصرفا  سلوكية تص ر أثنا  التنفي  ويستن  ه ا الالتزا  

إل  مب أ حس  النية وع   التعسف ف  استعما  الح  بوصفهما م  

  وتبرز أهمية (9)المبادئ العامة الت  تحكم الع قا  التعاق ية

ا  م  خ   دورها ف  ضب  أسلو  الصيا ة العق ية ف  ه ا المج

تنفي  الالتزاما  وتح ي  ح ود  بما يمنع المتعاق  م  استغ   

الحقوق المقررة ل  ف  العق  بطريقة تلح  ضررا  بالطر  

  فالصيا ة ال قيقة  تحُ د كيفية التنفي  وم ت  والجزا ا  (10)الآخر

  أ  ينُص علي  المترتبة عل  الإخ   ب  ولا يشترط لقيا  ه ا الالتزا

صراحة ف  العق   إذ يعُ  التزاما  ضمنيا  يفرض  القانو  وطبيعة 

الع قة التعاق ية  ويتمثل الالتزا  بع   الاضرار بصور متع دة 

كالتأخير  ير المبرر ف  التنفي  أو تنفي  الالتزا  بطريقة تفُرغ العق  

لطر  الآخر م   ايت  أو الامتناع ع  اتخاذ ما يلز  لتسهيل تنفي  ا

لالتزامات  أو إفشا  المعلوما  الت  حصل عليها المتعاق  لتنفي  العق  

ويترتب عل  الإخ   بالالتزا  بع   الإضرار أثنا  تنفي  العق  آثار 

  فق  يترتب (11)قانونية تختلف باخت   جسامة الضرر وظروف 

عق  علي  قيا  المسيولية العق ية ووجو  التعويض أو الحكم بفسخ ال

أو تع يل آثار   وذلك حفاظا  عل  التواز  العق ي وضمانا  لتنفي  

 الالتزاما  عل  نحو يحق  الغاية الت  أبُر  العق  م  أجلها.

 

الالتزام بالتعاون في تنفيذ الالتزامات التعاقدية : الفرع الثالث

 المالية 

م   يع  الالتزا  بالتعاو  ف  تنفي  الالتزاما  التعاق ية والمالية

المبادئ الاساسية الت  تحكم مرحلة تنفي  العق   اذ لا يقتصر التنفي  

عل  ادا  كل طر  لالتزامات  بصورة منفردة  بل  يتطلب تضافر 

الجهود والتنسي  بي  المتعاق ي  بما ينسجم مع مب أ حس  النية 

وطبيعة الع قة التعاق ية  ويكتسب ه ا الالتزا  اهمية خاصة عن  

لتزاما  المالية لما لها م  اثر مباشر ف  تحقي  التواز  تنفي  الا

العق ي واستقرار المعام    كما تيدي الصيا ة العق ية ال قيقة 

دورا  محوريا  ف  تح ي  مظاهر التعاو  وآليا  ادا  الالتزاما  

المالية بصورة واضحة تمنع الغموض وتح ٌ م  المنازعا   

  -تي  الآتيي :وسنبي  ه   الالتزاما  ف  النقط

يعُ  الالتزا  بالتعاو  ف  تنفي  الالتزاما  اولا: الالتزام بالتعاون: 

التعاق ية م  الالتزاما  الإيجابية الت  تفرضها طبيعة الع قة 

التعاق ية  ويقص  ب  التزا  كل متعاق  باتخاذ ما يلز  م  تصرفا  

الوفا  م  شأنها تسهيل تنفي  العق  وتمكي  الطر  الآخر م  

  ولا يقتصر ه ا (12)بالتزامات  بما يحق  الغاية م  إبرا  العق 

الالتزا  عل  الامتناع ع  عرقلة التنفي  بل يمت  إل  تق يم العو  

والتسهي   الضرورية الت  يتطلبها حس  سير التنفي   وتظهر 

أهمية الصيا ة العق ية ف  ه ا المجا  م  خ   تضمي  بنود 

هر التعاو  المطلوبة أثنا  التنفي   كبيا  التزاما  واضحة تحُ د مظا

تق يم المعلوما  أو المستن ا  وتح ي  مواعي  ومراحل التنفي  

وآليا  التنسي  بي  الأطرا  مما يسهم ف  إزالة الغموض ويمنع 

  ويبق  (13)نشو  الخ فا  الت  ق  تعي  تنفي  الالتزاما  التعاق ية

وا  مرحلة تنفي  العق  ما دامت الالتزاما  الالتزا  بالتعاو  قائما  ط

المتبادلة قائمة  إذ إ  تنفي  العق  عل  نحو سليم يقتض  تضافر 

جهود الطرفي  ولا يتحق  بمجرد تنفي  كل متعاق  لالتزام  بصورة 

منفردة بل يتطلب ق را  م  التنسي  والتعاو  ال ي تفرض  مقتضيا  

 حس  النية وطبيعة العق .

تع  الالتزاما  المالية م  أبرز لتزامات المالية: ثانياً: الا

الالتزاما  العق ية واجبة التنفي  لما تمثل  م  جوهر التباد  التعاق ي 

وأساس تحقي  المنفعة المتبادلة بي  الطرفي   إذ يقابل التزا  أح  

  فالصيا ة (14)المتعاق ي  بالأدا  المال  ح  ثابت للمتعاق  الآخر

ح ي  ه   الالتزاما  ب قة وبما يضم  التنفي  السليم الجي ة للعق  ت

للعق  وتفادي المنازعا   وتكم  أهمية الصيا ة العق ية ف  ه ا 

المجا  ف  تح ي  عناصر الالتزا  المال  تح ي ا  دقيقا  لاسيما الثم  

أو )المقابل المال ( م  حي  مق ار  وطبيعة العملة الت  يُ فع بها 

  (15)ي  استحقاق  والضمانا  المقررة للوفا  ب وكيفية أدائ  ومواع

مثا  ذلك: )ف  عق  الإيجار يتف  الطرفا  عل  أ  يقو  المستأجر 

دينار عراق  خ   أو  ث ثة أيا  م  كل شهر  300,000ب فع مبلغ 

  ل ا (16)وع  طري  بطاقا  ال فع الالكترون  إل  حسا  الميجر(

اضح لا يحتمل اللبس أو يقتض  أ  تصُاغ بنود العق  بأسلو  و

التناقض وأ  يُ كر الثم  كتابة  ورقما  عل  نحو متطاب  تفاديا  لما ق  

ينشأ ع  الاخت   بينهما م  خ   حو  تفسير الإرادة المشتركة 

للمتعاق ي   وتزداد أهمية الصيا ة ل لتزاما  المالية ف  العقود 

ادية كالتضخم أو طويلة الأم  الت  ق  تتأثر بتغير الظرو  الاقتص

  إذ إ  إ فا  تنظيم ه   (17)ارتفاع الأسعار أو تغير تكاليف التنفي 

المسائل أو صيا تها بصورة عامة ق  ييدي إل  اخت   التواز  

المال  للعق   ويجعل تنفي  الالتزا  المال  مرهقا  لأح  الطرفي  

 ويه د استمرارية العق . 
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 يد ضمانات التنفيذأثر الصياغة في تحد: المطلب الثاني

لا يقتصر أثر الصيا ة العق ية ف  مرحلة التنفي  عل  بيا  

الالتزاما  وتح ي  نطاقها فحسب  بل يمت  ليشمل تنظيم الضمانا  

الت  تكفل احترا  ه   الالتزاما  وحمل المتعاق ي  عل  تنفي ها ف  

المواعي  المتف  عليها. فالعق   وإ  كا  يتمتع بالقوة الملزمة  إلا أ  

ق  لا تكو  كافية ب اتها لضما  التنفي  الفعل   ما لم تُ عّم ه   القوة 

بضمانا  تعاق ية واضحة تحُ د آثار الإخ   وجزا ات  بصورة 

صريحة ومنضبطة  وتبرز الصيا ة العق ية هنا بوصفها الأداة الت  

تحُ د طبيعة ه   الضمانا  وم اها وشروط استحقاقها  سوا  تعلّ  

ق  أ  بالغراما  المرتبطة بالتأخير ف  التنفي . الأمر بالتعويض الاتفا

فكلما كانت صيا ة ه   البنود دقيقة ومح دة  أسهمت ف  تقليل 

المنازعا  وتعزيز استقرار الع قة التعاق ية  أما إذا شابها 

الغموض أو التوسع  ير المنضب   فق  تفتح البا  لاجتهادا  

زا   وللإحاطة والإلما  متباينة أو لت خل قضائ  واسع ف  تق ير الج

بأثر الصيا ة ف  تح ي  ضمانا  التنفي   لاب  لنا م  تقسيم ه ا 

 -الآت : المطلب إل  فرعي  وعل  النحو 

 الشرط الجزائي كضمانة لتنفيذ الالتزامات التعاقديةالأول: الفرع 

يع  الشرط الجزائ  م  أهم ضمانا  تنفي  العق   إذ يتمثل ف  اتفاق 

متعاق ا  مق ما  مق ار التعويض ال ي يستحق  ال ائ  ف  يح د في  ال

حا  إخ   الم ي  بالتزام   سوا  أكا  ذلك بع   التنفي  كليا  أو 

  وسم  (18)التأخر ف  التنفي  أو التنفي  عل  نحو  ير متف  علي 

بالشرط الجزائ  لكون  يُ رج عادة ضم  شروط العق  الأصل  

اق التعويض عل  أساس  وق  بصيغة صريحة بحي  يقو  استحق

ينص علي  ف  اتفاق لاح  عل  إبرا  العق   والشرط الجزائ  يكو  

ساب  عل  وقوع الضرر  أما إذا اتف  عل  مق ار التعويض بع  

وقوع الضرر ف  يعتبر شرطا  جزائيا  ف  ه   الحالة ويعتبر صلحا  

  (19)وتطب  بشأن  قواع  الصلح المنصو  عليها القانو  الم ن 

كما إ   اية الشرط الجزائ  ه  ضما  تنفي  الالتزا  عينا وه ا 

يعن  أ  هناك التزاما أصليا ولا يستح  الشرط الجزائ  إلا ف  

حالتي   حالة ع   تنفي  أح  المتعاق ي  له ا الالتزا  الأصل   وحالة 

التأخير ف  تنفي  ه ا الالتزا   فض  ع  أن  تق ير جزاف  مح د 

 .(20)قبل المتعاق ي  للتعويض ال ي يستحق  ال ائ  مسبقا  م 

وتتجل  الع قة الوثيقة بي  الشرط الجزائ  والصيا ة العق ية ف  أ  

ه ا الشرط لا يكتسب صفت  القانونية ولا ييدي وظيفت  كضمانة 

فعالة إلا إذا صيغ ف  بنود العق  صيا ة واضحة ودقيقة  إذ إ  

ب قة ما إذا كا  التعويض يسُتح   الصيا ة المحكمة ه  الت  تبُيّ 

عن  ع   التنفي  أص   أو عن  التراخ  ف  التنفي  أو عن  التنفي   ير 

المعتاد فمث    "عن ما يصُاغ بن  تعاق ي يتضم  الزا  البائع ب فع 

مبلغ مح د كشرط جزائ  ف  حا  تصرف  بالمبيع للغير قبل إتما  

لصيا ة لا تترك مجالا  للشك نقل الملكية إل  المشتري"  فإ  ه   ا

ف  واقعة الإخ   ولا ف  استحقاق التعويض  كما تعف  ال ائ  م  

عب  إثبا  الضرر  وق  أقر المشرع العراق  مشروعية ه ا النوع 

( م  القانو  الم ن  العراق  اذ 170م  الاتفاقا  بنص المادة )

عويض يجوز للمتعاق ي  ا  يح دا مق ما قيمة الت -1تنص عل : )

بالنص عليها ف  العق  ف  اتفاق لاح  ويراع  ف  ه   الحالة احكا  

 .(21)(257و 256و 168المواد 

وم  النص اع   نرى ا  المشرع اجاز للمتعاق ي  تح ي  قيمة 

التعويض مق مّا  سوا  بالنص علي  ف  العق  أو ف  اتفاق لاح   

شريطة مراعاة الأحكا  القانونية ذا  الصلة  ويفُهم م  ذلك أ  

المشرع منح الإرادة التعاق ية دورا  أساسيا  ف  تق ير التعويض الا 

مرتبطا  بم ى س مة الصيا ة ودقتها  كما أ  أ  ه ا ال ور يبق  

الغاية م  إدراج الشرط الجزائ  ق  تكو  لتع يل أحكا  المسيولية 

العق ية تش ي ا  أو تخفيفا  أو تعزيز القوة الملزمة للعق  وضما  

استمرار   والأصل يكو  للقضا  السلطة ف  تق ير التعويض 

فاق عل  ادراج شرط واستثنا   عل  ه ا الأصل فان  يجوز الات

جزائ ًّ مما يفرض أ  تكو  صيا ت  محكمة ومح دة دو  توسع أو 

  وق  منح (22) موض  ت فيا  للمنازعا  الت  تثار بشا  تح ي  

القانو  الم ن  العراق  القاض  سلطة تع يل الشرط الجزائ  ف  

ولا  -2( اذا تنص عل : )170حالا  مح دة  كما ورد ف  المادة )

تعويض الاتفاق  مستحقا اذا اثبت الم ي  ا  ال ائ  لم يلحق  يكو  ال

اي ضرر ويجوز تخفيض  اذا ثبت الم ي  ا  التق ير كا  فادحا او 

ا  الالتزا  الاصل  ق  نف  ف  جز  من  ويقع باط  كل اتفاق يخالف 

  وم  النص اع   فان  يجوز للقاض  تخفيض (23)احكا  ه   الفقرة(

أثبت الم ي  ع   وقوع الضرر أو إذا كا   الشرط الجزائ  إذا

التق ير فادحا  أو إذا نفُ  الالتزا  الأصل  جزئيا   وف  ه   الحالا  

يت خل القاض  تحقيقا  للتواز  العق ي وضمانا  لاستقرار الع قة 

التعاق ية ولا يملك القاض  م  حي  الأصل زيادة الشرط الجزائ   

أو الخطأ الجسيم م  جانب الم ي  إلا ف  حالا  استثنائية كالغش 

وهو ما يجعل الصيا ة ال قيقة عام   حاسما  ف  الح  م  ه   

 السلطة الاستثنائية أو توسيع نطاقها.

ومما تق   يمكننا القو  إ  الشرط الجزائ  بوصف  ضمانة لتنفي  

العق  لا يحق   ايت  إلا م  خ   صيا ة عق ية دقيقة ومتوازنة  

لا  استحقاق  ومق ار  وطبيعت  التبعية  بما يقلل م  تحُ د ب قة حا

المنازعا  ويح  م  ت خل القضا  ويسُهم ف  تحقي  الاستقرار 

 والاطم نا  ف  المعام   العق ية.

الغرامة التأخيرية كضمانة لتنفيذ الالتزامات : الفرع الثاني

 التعاقدية

لت  تقررها تعُ  الغرامة التأخيرية إح ى صور الجزا ا  المالية ا

الصيا ة العق ية بح  المتعاق  المتأخر ف  تنفي  التزامات  التعاق ية 

ضم  المواعي  المح دة ف  العق   وذلك بقص  ضما  حس  سير 

العق  واستمرار  وديمومت  وتفرض الغرامة التأخيرية عل  ع   

احترا  الآجا  والتواريخ المتف  عليها  سوا  أكا  التأخير ناش ا  ع  

  التنفي  ف  الموع  المح د أ  ع  ع   التنفي  المطاب  لموضوع ع 

 .(24)التعاق 

وتبرز أهمية الغرامة التأخيرية بوصفها ضمانة فعاّلة ف  العقود 

الت  يتطلب تنفي ها زمنا  طوي   أو يتم تنفي ها عل  مراحل أو وف  

زامات  ج او  زمنية مح دة  حي  تعُ  وسيلة لإلزا  المتعاق  بتنفي  الت

ضم  الآجا  المتف  عليها فه  م  الجزا ا  المالية الت  ته   

إل  ح  الم ي  عل  احترا  المواعي  التعاق ية وضما  انتظا  تنفي  

  (25)الالتزاما  مما تسهم ف  استقرار الع قة العق ية واستمرارها

وتمتاز الغرامة التأخيرية ع  التعويض الاتفاق  ف  أ  الضرر فيها 

ض بمجرد تحق  التأخير مع بقا  ح  المتعاق  ف  إثبا  انتفا  مفتر

  ولا تخرج الغرامة التأخيرية ف  حقيقتها ع  كونها (26)الخطأ

 رامة ته ي ية تحُ د مسبقا  ف  العق  ع  التأخير ف  تنفي  الالتزا   

و البا  ما تحُتسب ع  كل يو  تأخير بقيمة مالية معينة  ويعُ  ه ا 

وسائل المشروعة لح  الم ي  عل  الوفا  بالتزام  الأسلو  م  ال

ف  الموع  المح د  إذ إ  سبب الغرامة يتمثل ف  التأخير أو الإهما  

 .(27)ف  التنفي  أو ع   احترا  الم د التعاق ية
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وق  تع د  التعاريف الفقهية للغرامة التأخيرية  إذ عرُفت بأنها: 

سبيل التعويض ع  التأخير )مبلغ م  النقود يلتز  الم ي  ب فع  عل  

ف  تنفي  التزام  ف  الميعاد المح د  دو  أ  يترتب عل  ذلك فسخ 

  كما عرُفت أيضا  بأنها: )جزا  مال  يفُرض عل  المتعاق  (28)العق (

  وم  التعاريف اع   (29)ال ي يتأخر ف  تنفي  التزامات  التعاق ية(

يفُرض عل   يتضح لنا أ  الغرامة التأخيرية ه  تعويض مال 

المتعاق  نتيجة تأخر  ف  تنفي  التزام  ف  الموع  المح د ويتح د 

مق ارها وفقا  لطبيعة العق  والالتزاما  الواردة في   لا عل  أساس 

التخمي  أو المجازفة  و البا  ما تنُظم الصيا ة العق ية ه   الغرامة 

 بنصو  صريحة تح د مق ارها وآلية احتسابها بما يضم  وضوح

الالتزاما  واستقرار الع قة التعاق ية  مثا  ذلك: "ينص عق  

تطوير مشروع سكن  عل  التزا  الشركة ب فع  رامة تأخيري  

مق ارها "خمسو  ألف دينار" ع  كل يو  تأخير ف  إنجاز العمل 

وتسليم  ف  الموع  المتف  علي "  وتكم  أهمية الصيا ة العق ية 

م ة التأخير الموجبة لها وتاريخ ب    للغرامة التأخيرية ف  تح ي 

احتسابها ومق ارها والح  الأعل  لها إ  وج   بما يمنع النزاع بشأ  

تطبيقها ويحق  احترا  الآجا  الزمنية للتنفي   ولا سيما ف  العقود 

 المستمرة.

ل ا يمكننا القو  أ  الغرامة التأخيرية تمثل ضمانة تعاق ية ذا  

تنفي  العق   لما لها م  دور فعاّ  ف  ضما  أهمية بالغة ف  مرحلة 

احترا  الآجا  الزمنية المح دة للتنفي  وح  المتعاق  عل  الوفا  

بالتزامات  ف  مواعي ها بما يسهم ف  استقرار الع قة التعاق ية 

واستمرارها  كما أ  دقة الصيا ة ووضوح الالتزاما  يجعل منها 

حقي  أه اف  دو  الإخ   بمب أ أداة قانونية لضما  تنفي  العق  وت

 التواز  العق ي.

 أثر الصياغة في تفسير حالات عدم التنفيذ  : المطلب الثالث

إذا كانت الصيا ة العق ية تيدي دورا  محوريا  ف  تح ي  الالتزاما  

وضما  تنفي ها  فإ  أهميتها تزداد وضوحا  عن  وقوع الإخ   أو 

النصو  العق ية المرجع الأساس الامتناع ع  التنفي   حي  تصبح 

فق  يكو  سبب  ف  تفسير أسبا  ع   التنفي  وتح ي  آثار  القانونية 

ع   التنفي  يعود إل  أخطا  ف  الصيا ة  لغوية كانت أ  مادية  

اد  إل   موض بنود التعاق  الالتزا  وسو  تفسيرها  كما ق  يكو  

الا  معينة للإعفا  ع   التنفي  نتيجة نص صريح ف  العق  ينُظم ح

م  المسيولية أو الح  منها  الأمر ال ي يثير تساؤلا  تتعل  بم ى 

صحة ه   الشروط وح ود نفاذها ف  ضو  القيود الت  يقررها 

القانو   وللإحاطة والإلما  بالموضوع لاب  لنا م  تقسيم ه ا 

  -المطلب ال  فرعيي  وعل  النحو الآت :

 الناتج عن اخطاء الصياغةعدم التنفيذ الأول: الفرع 

تمثل الصيا ة العق ية الوسيلة الت  تتُرجم بها الإرادة المشتركة 

للمتعاق ي  إل  التزاما  قانونية ملزمة  وأي خلل ف  ه   الصيا ة 

ق  ييدي إل  الإخ   بتنفي  العق  أو نشو  منازعا  تعي  تحقي  

ة إل   ايت   وتبرز خطورة ه   الاخطا  عن ما تيدي الصيا 

اخت   الفهم والتفسيرا  بي  المتعاق ي   ل لك فإ  س مة الصيا ة 

تعُ  ضمانة أساسية لحس  تنفي  العق  واستقرار   واخطا  الصيا ة 

تتمثل بالأخطا  اللغوية أو المادية وسنبي  كل منها ف  الفقرا  

 -الاتية: 

تقتض  الصيا ة السليمة لبنود العق   الأخطاء اللغوية: -اولاً:

استعما  لغة قانونية دقيقة ومنضبطة تتسم بالوضوح وتخلو م  

الأخطا  اللغوية لما له   الأخطا  م  أثر مباشر ف  تح ي  مضمو  

  فالأخطا  اللغوية لا تعُ  مجرد (30)الالتزا  ونطاق  ووسيلة تنفي  

إذ تيدي إل  اخت    عيو  شكلية بل ق  تمس جوهر الالتزا  ذات  

فهم النص العق ي بي  المتعاق ي  أو إل  تحميل  معاٍ  لم تك  

مقصودة عن  إبرام   ويظهر أثر ذلك بوضوح عن  استخ ا  

عبارا  عامة أو مرنة كالنص عل  التزا  أح  الأطرا  بالتنفي  

"ف  أقر  وقت ممك " وه  عبارة  ير منضبطة زمنيا   تفتح 

جتهاد والتفسير مما يضعف إمكانية تح ي  ما إذا كا  مجالا  واسعا  ل 

الم ي  ق  أخل بالتزام  أ  لا  ف  حي  ا  استخ ا  صيغة مح دة 

كالنص عل  التنفي  خ   ث ثة أيا  م  تاريخ توقيع العق  يحُ د ب قة 

 .(31)زم  التنفي 

كما تيثر الأخطا  اللغوية ف  تنفي  الالتزا  عن  ع   توحي  

  داخل العق  الواح  أو استخ ا  ألفاظ متع دة لل لالة المصطلحا

عل  المعن  ذات   إذ ييدي ذلك إل  اضطرا  ف  تفسير الالتزاما  

وتح ي  م اها  فض   ع  أهمية ال قة ف  اختيار الصيغ الزمنية 

  حي  ت   صيغة الماض  عل  إتما  التصر  القانون  (32)للأفعا 

لأو  العقار موضوع العق  إل  واستقرار  مثل: )باع الطر  ا

الطر  الثان (  بينما تسُتخ   صيغة المضارع لبيا  الالتزاما  

المستمرة أو المستقبلية  مثل: )يلتز  المستأجر ب فع الأجرة خ   

الأيا  الخمسة الأول  م  كل شهر(  كما تسُتعمل الصيغة النافية 

ي تع يل ف  لإبراز الحظر مثل: )لا يجوز للطر  الثان  إجرا  أ

محل العق (  ونرى ا  الإخ   به   الضواب  اللغوية ييدي إل  

الغموض ف  تح ي  الالتزا  أو زم  تنفي   أو نطاق  مما ينعكس سلبا  

 عل  تنفي  العق  عل  الوج  المتف  علي .

 ً تعُ  الأخطا  المادية م  العيو  الشائعة ف  الأخطاء المادية:  -ثانيا

ولا سيما تلك الناجمة ع  السهو أو الخطأ أثنا  الصيا ة العق ية  

كتابة أو طباعة بنود العق   كالأخطا  ف  الأرقا  أو التواريخ أو 

  وعل  الر م م  أ  ه   الأخطا  (33)الإحالا  إل  البنود الأخرى

تب و ف  ظاهرها بسيطة  إلا أ  آثارها ق  تكو  بالغة الخطورة  

ق ي وتيثر مباشرة ف  كيفية تنفي    لكونها تمس جوهر الالتزا  التعا

وم  صور ذلك أ  ينُص ف  العق  عل  م ة تنفي  التزا  معي  برقم 

( 3لا يعكس الإرادة الحقيقية للمتعاق ي   كأ  تحُ د م ة التنفي  بـ)

( ث ثي  يوما   وهو 30ث ثة أيا   بينما يكو  المقصود ف  الواقع )

  ظاهر بتنفي  الالتزا  أو إل  خطأ مادي م  شأن  أ  ييدي إل  إخ 

تحميل أح  الأطرا  مسيولية ع  تأخير لم يك  مقصودا  ابت ا    

كما ق  يقع الخطأ المادي ف  الإشارة إل  بنود العق   كالإحالة إل  

  الأمر ال ي يربك تنفي  (34)بن   ير موجود أو إل  رقم خاطئ

مونها محل الالتزاما  المرتبطة بتلك الإحالة ويجعل تح ي  مض

خ    وق  تقع الأخطا  المادية ف  شكل شطب أو ح   أو إضافة 

 ير منضبطة ف  مت  العق  سوا  أكا  ذلك قبل التوقيع أ  بع   دو  

  فمثل ه   (35)بيا  سبب الشطب أو توثيق  بتوقيع الأطرا 

التع ي   ق  تحُ ث لبسا  حو  ما إذا كا  النص المشطو  جز ا  م  

لا  وق  تيدي إل  اخت   جوهري ف  تح ي  نطاق الالتزا  أ  

 الالتزا  أو مضمون  عن  التنفي .

ويترتب عل  إ فا  ت قي  ه   الأخطا  قبل إبرا  العق  تغيير المعن  

المقصود م  النص أو نشو  خ   يستوجب التصحيح أو التفسير 

وق  يصل الأمر إل  تعطيل تنفي  العق  أو إثارة نزاع قضائ  بشأ  

الالتزاما  الناش ة عن  ل لك فإ  ت قي  الصيا ة م  الناحية المادية 

يعُ  ضرورة لا تقل أهمية ع  س متها القانونية واللغوية  لما ل  م  

أثر مباشر ف  استقرار الالتزاما  وضما  تنفي ها عل  الوج  

 المتف  علي .
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 عدم التنفيذ الناتج عن نص صريح في العقد: الفرع الثاني

الصيا ة العق ية دورا  مهما  ف  تح ي  نطاق المسيولية العق ية  تيدي

بي  المتعاق ي   إذ ق  تتج  إرادتهما إل  إدراج شروط خاصة تقض  

  وتبرز (36)بالإعفا  م  المسيولية أو الح  منها ف  حالا  معينة

أهمية الصيا ة هنا ف  تح ي  م ى ه ا الإعفا  وح ود  بصورة 

   ير ال قيقة أو الغامضة ق  تيدي إل  تفسير واضحة  لأ  العبارا

مختلف ع  قص  الأطرا   مما يترتب علي  بقا  المسيولية أو 

تضيي  نطاق الإعفا   مثا  ذلك: )أ  ينص أح  بنود العق  عل  أ : 

لا يكو  الطر  الأو  مسيولا  ع  أي أضرار تنشأ ع  تأخير تنفي  

  ظرو  خارجة ع  إرادت (  الالتزا  إذا كا  ه ا التأخير ناتجا  ع

فمثل ه   الصيا ة ق  تيدي إل  إعفا  أح  المتعاق ي  م  المسيولية 

عن  تحق  تلك الظرو   كما أ  الصيا ة العق ية ق  تتج  إل  تح ي  

حالا  معينة يعُف  فيها أح  الأطرا  م  التعويض أو تقتصر 

 .(37)المسيولية عل  ح ود معينة

الإعفا  بصورة دقيقة حت  لا يمت  إل   فالصيا ة هنا تبي  نطاق

حالا  لم يقص ها الطرفا   مثا  ذلك: )أ  ينص البن  الرابع م  

العق  عل  أ : تقتصر مسيولية الشركة ع  الأضرار الناش ة ع  

تنفي  العق  ف  ح ود قيمة العق  فق   ولا تتحمل أي تعويضا  

لا تعف  إضافية ع  الأضرار  ير المباشرة(  فه   الصيا ة 

الطر  م  المسيولية كليا  وإنما تح  م  نطاقها  الا أ  الصيا ة 

العق ية لا تمنح الإعفا  م  المسيولية عل  نحو مطل   إذ تبق  

خاضعة للقيود الت  يقررها القانو   ف  يجوز الاتفاق عل  الإعفا  

م  المسيولية الناش ة ع  الغش أو الخطأ الجسيم  لأ  ذلك 

لنظا  العا  ومقتضيا  الع الة  مثا  ذلك: )ينص العق  يتعارض مع ا

عل  ان : لا يتحمل الطر  الثان  أي مسيولية ع  أي ضرر يقع 

نتيجة تنفي  العق  مهما كا  سبب (  فمثل ه   الصيا ة لا يعت  بها 

 .(38)قانونا  إذا ثبت أ  الضرر كا  نتيجة  ش أو خطأ جسيم

ل ا يمكننا القو  ا  دقة الصيا ة العق ية تمكّ  م  تحقي  التواز  

بي  إرادة المتعاق ي  م  جهة  والقيود القانونية الت  تحكم نطاق 

الإعفا  م  المسيولية م  جهة أخرى  بما يسهم ف  استقرار الع قة 

 التعاق ية وتقليل المنازعا .     

 :الخاتمة

 أولاً: النتائج

لعق ية تيدي دورا  حاسما  ف  تح ي  نطاق الالتزاما  أ  الصيا ة ا -1

التعاق ية وزم  تنفي ها وكيفية أدائها  مما يجعلها عام   أساسيا  ف  

 استقرار التنفي .

أ  كثيرا  م  حالا  ع   التنفي  أو المنازعا  العق ية تعود إل   -2

 موض أو أخطا  ف  الصيا ة أكثر م  كونها ناتجة ع  سو  نية 

 ع ا  إرادة.أو ان

أ  الشرط الجزائ  والغرامة التأخيرية يفق ا  جز ا  م  فاعليتهما  -3

إذا لم تحُ د شروط استحقاقهما وآلية احتسابهما بصيا ة دقيقة 

 ومح دة.

أ  أخطا  الصيا ة  سوا  اللغوية أ  المادية  ق  تيدي إل   -4

اضطرا  ف  تفسير العق  وإل  قيا  مسيولية عق ية لم تك  

 مقصودة.

أ  بنود الإعفا  أو الح  م  المسيولية تخضع لرقابة قانونية  ولا  -5

تكو  ناف ة إلا ف  ح ود ما يسمح ب  القانو   ولا سيما ف   ير 

 حالا  الغش أو الخطأ الجسيم.

بي  البح  أ  الصيا ة العق ية عنصر جوهري ف  تح ي  نطاق  -6

طرا  الالتزاما  والمسيولية  وأ  أي خلل فيها ق  يفض  إل  اض

التنفي  وت خل القضا   مما يجعل دقتها ضمانة لتحقي  الاستقرار 

 والأم  القانون .

 ثانياً: التوصيات

ضرورة اعتماد منهجية دقيقة ف  صيا ة العقود تقو  عل  الوضوح  -1

وتح ي  الالتزاما  والآجا  بصورة صريحة  مع تجنب العبارا  

 المتباي .العامة أو الفضفاضة الت  تفتح با  التفسير 

العمل عل  إع اد صيغ تعاق ية معيارية للبنود المتكررة  ولا سيما  -2

ما يتعل  بالشرط الجزائ  وح ود المسيولية  بما يحق  التواز  بي  

 أطرا  العق  ويقلل م  احتمالا  النزاع.

تعزيز التأهيل العلم  والمهن  ف  مجا  الصيا ة العق ية م  خ    -3

ظيم دورا  ت ريبية تطبيقية ف  إدراج مقررا  متخصصة وتن

 تقنيا  التحرير القانون .

تضمي  العقود  خصوصا  طويلة الأم   بنودا  واضحة لمعالجة تغير  -4

 الظرو  بما يحافظ عل  التواز  العق ي ويمنع تعثر التنفي .

إخضاع العقود لت قي  قانون  ولغوي ومادي قبل توقيعها  لتفادي  -5

 الالتزاما  أو تفسيرها مستقب  . الأخطا  الت  ق  تيثر ف  صحة

 والمراجعالمصادر 

 اولاً: الكتب القانونية

د. احم  شر  ال ي   اصو  الصيا ة القانونية للعقود )تصميم  -1

 . 2008  دار نصر للطباعة الح يثة  مصر  3العق (  ط

محمود حسي  الب و  محاضرا  ف  القانو  الم ن   دار  أكر د.  -2

 . 2021نو  للطباعة والنشر والتوزيع  العراق 

د. حسا  محس  عب العزيز  سلطة الادارة ف  فرض الغرامة  -3

المركز العرب  القوم    التأخيرية ف  العق  الاداري وضمانتها 

  . 2018القاهرة  

العامة ف  العق  الاداري  حم  محم  الشلمان   امتيازا  السلطة  -4

 . 2007دار المطبوعا  الجامعية  الاسكن رية  

سلطا  طارق  سلطة الادارة ف  توقيع الجزا ا  عل  المتعاق ي    -5

 . 2010دار النهضة العربية  القاهرة  

د. عب  المنعم موس  ابراهيم  حس  النية ف  العقود )دراسة  -6

 . 2006مقارنة(  منشورا  زي  الحقوقية  بيرو   

د. عب  الناصر عل  عثما   الوسي  ف  علم الصيا ة القانونية   -7

 .2022  دار النهضة العربية  القاهرة  2ط

د. محم  ابراهيم دسوق   الجوانب القانونية ف  ادارة المفاوضا   -8

 . 1995وابرا  العقود  مكتبة الملك فه  الوطنية  السعودية  

والمحلية وال ولية  دار  د. محم  ماج  خلوص   العقود الهن سية -9

 . 2008الكتب القانونية  مصر  

د. ولي  ص ح مرس  رمضا   القوة الملزمة للعق  والاستثنا ا   -10

الواردة عليها بي  الفق  الاس م  والقانو  الم ن   دار الجامعة 

 . 2009الج ي ة  الاسكن رية  

ياسي  محم  يحي   اتفاقيا  الاعفا  م  المسيولية العق ية  -11

والتقصيرية ف  القانو  المصري والفرنس   دار النهضة العربية  

 .2006القاهرة  

 ثانياً: الرسائل والاطاريح

 رسائل الماجستير

بسا  سعي  جبر  ضواب  التفرقة بي  الشرط الجزائ  والغرامة  -1

الته ي ية ودورهما ف  منع تراخ  تنفي  العقود  رسالة ماجستير 

 . 2011معة الشرق الاوس   جا -مق مة ال  كلية الحقوق

سال  الياس خ ر  العقود المرحلية ف  المفاوضا  العق ية  رسالة  -2

 .2024جامعة الموصل   -ماجستير مق مة ال  كلية الحقوق
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 اطاريح الدكتوراه

امل كاظم سعود  الالتزا  بالتعاو  ف  العقود)دراسة مقارنة(  اطروحة  -1

 . 2007جامعة النهري    -دكتورا  مق مة ال  كلية الحقوق

ماز  دحا  العان   اعادة التواز  المال  للعق  الاداري ف  القانو   -2

 -العراق  )دراسة مقارنة(  اطروحة دكتورا  مق مة ال  كلية الحقوق

 . 2016   الارد  جامعة الاسرا

يحي  احم  ط   مفهو  حس  النية ف  تنفي  العقود )دراسة مقارنة(   -3

جامعة  -اطروحة دكتورا  مق مة ال  كلية ال راسا  القانونية العليا

 .2007عما  

 ثالثاً: البحوث المنشورة

د. احم  عب  الحسي  كاظم  المسيولية الم نية ع  الاخ   بمب أ حس   -1

النية ف  المفاوضا  العق ية  بح  منشور ف  مجلة المحق  الحل  

 . 2022  4  الع د14للعلو  القانونية  المجل 

باسمة توات  وب   عثمان   القوة الملزمة العق  ضما  الام  القانون   -2

لة الاكاديمية للبحوث القانونية والسياسية  للعق   بح  منشور ف  المج

 .2022  2  الع د6الجزائر  المجل 

د. سع  جبار السودان   القصور ف  الصيا ة التشريعية  بح  منشور  -3

  3الجامعة المستنصرية  المجل   -ف  مجلة الحقوق  كلية القانو 

2012. 

عراق   صباح احم  شها   مظاهر حس  النية ف  العقود ف  القانو  ال -4

 . 2024  5  الع د72بح  منشور ف  مجلة الجامعة العراقية  المجل 

محم  حس  العب   الالتزا  بالسرية ف  عقود المعاوضا   بح  منشور  -5

 . 2013  25ف  مجلة القانو  الخا   الع د

د. محم  عب الباق   مفهو  الالتزا  بالتعاو  ف  المفاوضا  العق ية   -6

 .2011  4اسا  القانونية  الع د بح  منشور ف  مجلة ال ر

مراد الواف    رامة التأخير ف  مجا  الصفقا  العمومية  بح  منشور  -7

 . 2022  2  الع د13ف  المجلة الاكاديمية للبح  القانون   المجل 

مروة فاضل عب  الصاحب  المبادئ العملية ل لتزاما  ف  صيا ة  -8

لانسانية والطبيعية  عقود المقاولا   بح  منشور ف  مجلة العلو  ا

 .  2025  2   الع د6لبنا   المجل  

نارة المختار ومصطف  سالم   معايير الصيا ة ف  ظل القواع   -9

والضواب  اللغوية  بح  منشور ف  المجلة الاكاديمية للبحوث القانونية 

 .2023  1  الع د7والسياسية  الجزائر  المجل 
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 المع  .1951( لسنة 40ق  رقم )القانو  الم ن  العرا -1

 المع  . 1948( لسنة 131القانو  الم ن  المصري رقم ) -2

 1965( لسنة 1.93.345قانو  الالتزاما  والعقود المغرب  رقم ) -3

 المع  .

 المع  . 1975( لسنة 75-58القانو  الم ن  الجزائري رقم ) -4

 .1980( لسنة 67) القانو  الم ن  الكويت  رقم -5
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